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                    الجمھوریةّ التونسیةّ
   ّ   الحمد 

  مجلس المنافسة
  154003 القضیةّ عدد

  2015نوفمبر  26تاریخ القرار: 

  
  قرار

  أصـدر مجـلس المـنافسة القـرار الـتاّلي بیـن:
  
  

الكائن مقرّھا الاجتماعي  في شخص ممثلھا القانوني، "ID" شركة أنتركوسمیتیك للتوزیع :ةیالمدّع
نھج محمود  4بطریق المردین، حي الریاض سوسة نائبھا الأستاذ محمد لطفي الآجري الكائن مكتبھ بعدد 

  تونس. 1002الماطري  میتوال فیل 
                                                                                        

  ،جـھـــةمــن                
 Procter& Gamble"شركة بروكتار وقامبال انترناسیونال أوبیراینشز س.أ  المدّعـى علیھـا:

International Operations SA"   47في شخص ممثلّھا القانوني، الكائن مقرّھا الإجتماعي بعدد route de 
Saint Georges Petit Lancy - Suisse نھج غرة  15الكائن مكتبھ بعدد  ، نائبھا الأستاذ محمّد سرحان خلیف

  جوان البلفیدیر تونس. 
  .مــن جـھـــة أخرى

 

I. عریضة الدّعوى  
 

المرسم بكتابة مجلس  "ID"شركة أنتركوسمیتیك للتوزیعالممثل القانوني لطلب بعد الإطلاع على م
لازمة لا جراءاتالإذن باتخاذ كلّ الإو المتضمّن الطلب من المجلس  2015مارس   25 المنافسة بتاریخ
إلى حین البت في القضیة  2014جوان  19الصادر بتاریخ  143029الاستعجالي عدد  ه قرار  لتطبیق منطوق

والقاضي بإلزام المطلوبة بمواصلة علاقتھا التجاریة ورفض المطلب  141362الأصلیة المرسمة تحت عدد 
  . فیما زاد عن  ذلك

علاه بموجب محضر  إعلام أقد أعلمت المدعى علیھا بالقرار المذكور ھاأنّ وذكر نائب المدعّیة 
 وتنفیذا للقرار الاستعجالي فقد وجھتأضاف أنھّ و عن طریق الاستاذ محمد الحسن الكوكي. 9366عدد 

والمبلغ لھا بواسطة  33863عدد  حسب محضر تقدیم الطلبیات المرافق  2014 جوان  26بتاریخ طلبیتھا 
  ولم تقم بتنفیذه.للقرارإلا أنھّا لم تمتثل  عدل التنفیذ الأستاذ محمد الحسن الكوكي

قد طلبت  في مناسبتین من السید وزیر التجارة التدخل لتنفیذ الحكم  ھانائب المدعیة أنّ  أشارو
المدعى علیھا  نّ أ ضاف. كما ا2014دیسمبر  5ومن ثم بتاریخ  2014جویلیة  8بتاریخ  كان ا مولھأالمذكور  

قد قامت بإستئناف الحكم الاستعجالي الصادر عن المجلس والذي قضي برفضھ من قبل الرئیس الأول 
  الاداریة.للمحكمة 

قد تكبدت أضرارا مادیة ناھزت قیمتھا الأربعین ملیون دینار كما ھاوشدد نائب المدعیة على أنّ 
  دى بھا إلى التوقف عن النشاط.أما  وھویثبتھ التقریر العدلي 
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  رفق نائب المدعیة عریضتھ بالوثائق التالیة.أوقد 
  141362نسخة من عریضة الدعوى الأصلیة عدد 
  2014جوان  19بتاریخ  143029نسخة ن الحكم الاستعجالي عدد 
  2014جویلیة  18بتاریخ  9366نسخة من  محضر التبلیغ عدد. 
 2014جویلیة  26بتاریخ  33863محضر التبلیغ عدد  نسخة من. 
  2014جویلیة  8نسخة من مكتوب الالتماس الموجھ لوزیر التجارة بتاریخ. 
  2014دیسمبر  5نسخة من مكتوب الالتماس الموجھ لوزیر التجارة بتاریخ. 
  عن المحكمة الاداریة. 2014سبتمبر  16نسخة من قرار في مادة توقیف التنفیذ الصادر بتاریخ 
  ين تقریر الخبیر العدلمنسخة .  

طلبا في تصحیح  خطأ مادي   2015فریل أ  3نائب المدعیة قد قدمّ بتاریخ  نّ أشارة إلى وتجدر الإ
ورد بعریضة الدعوى  طلب بھ تعویض عنوان العریضة من "مطلب في اتخاذ وسائل تحفظیة لازمة 

تحت عدد  2014جوان  19" إعلام بالامتناع على تنفیذ القرار الاستعجالي الصادر بتاریخ وملزمة" إلى 
  .عن مجلس المنافسة" 143029

لحاق تقریر اضافي في الرّد على رّد المدعى علیھا على عریضة الدعوى إوقام نائب المدعّیة ب
المدعى علیھا ھو  ي اعتبر من خلالھ أنّ ما دفعت بھذوال 2015ماي  22والمرسم بكتابة المجلس بتاریخ 

  الملاحقة القانونیة. تحریف للحقائق القانونیة والموضوعیة الھدف منھ الافلات من
قطع علاقتھا مع منوبتھ  كما ب علام المدعى علیھاإولى وضوح أنائب المدعّیة في نقطة  بینّو

 .وشددّ على أنّ 2014فیفري  17وبتاریخ  2014 فیفري 14وبتاریخ  2005أوت  22تھا بتاریخ توثقھ مراسلا
وجود ھا المتكرّر لنكرانمع قطعھا لعلاقتھا التعاقدیة  لا یستقیم  دفع ھا بحقھا في حریة التعاقد وحریة 

  علاقة تعاقدیة بینھا وبین منوبتھ.
ة تنوبمعدم مشروعیة الامتناع على التنفیذ لثبوت احترام   على  أكدّ نائب المدعیة في نقطة ثانیةو

  في : تمثلاقد اقرت بمعطیین ھامین  المدعى علیھا  نّ أحیث اعتبر التعاقدیة  التزاماتھا لكلّ 
  2014أن منوبتھ امتنعت عن خلاصھا منذ شھر فیفري و شھر مارس. 
 ھ وتنفیذ الحكم الاستعجالي الصادر عن المجلس ترفضت تزوید منوبنھّا أ. 
قرار المدعّى علیھا  إعم نائب المدعیة أنّ ز الأدلةالاقرار الحكمي ھو سید  أنّ   ستنادا إلىوا

اتخاذھا  زمنلى إالتزاماتھا التعاقدیة  إنما یدل على احترام منوبتھ لجمیعبتوقف منوبتھ  عن خلاصھا 
قد فعلت حقھا في عدم التنفیذ. كما  قطع العلاقة التعاقدیة وبالتالي تكون منوبتھبقرار الاحادي والتعسفي لل

  :ن تعلم المجلسأنبھّ نائب المدعیة إلى أن المدعّى علیھا قد تناست 
 حیث عمدت المدعى و إضمار لسوء النیة  بالمماطلة والتلاعب الذي تعرضت لھ منوبتھ   أولا

في آجال التنفیذ  مدیدتال عبر  2013دیسمبر بیة التي تلقتھا في لى المماطلة في تنفیذ الطلإعلیھا 
حادي أتعسفي و وإلغاء لغاء الطلبیة إو أو التعللّ  بعدم توفر المواد المطلوبة  وطلب تحیین 

  الجانب للطلبیة.
  إلى حدود تزوید منوبتھ  ورغم التزامھا صلب رسالة قطع العلاقة التجاریة بمواصلة  ثانیا

لموزع جدید لرسال سلعھا إلى خرق التزامھا وبتعمد إنھّا عمدت أإلا انقاء المدة القانونیة لعقد 
ما یدل على استخفافھا بالقضاء التونسي وقرارات مجلس وھو "شركة  ارقانیا للتوزیع" 

 المنافسة.
 مریكي أدولار  594420.8مدعى علیھا تجاه منوبتھ تقدر بـلثالثا  أنھّ سبق وجود مدیونیة ل

الموجھ  38055ن طالبتھا بتسدیدھا بواسطة الانذار بالدفع عدد أسبق  والتي  أورو   13426و
أي قبل شھرین من   2014ماي  14بواسطة عدل التنفیذ الاستاذ محمد الحسن الكوكي بتاریخ 

  .لھا تفعیل حقھا في عدم التنفیذ عما یشرّ بالتنبیھ الصادر عن المدعى علیھا 
ھو من قبیل المغالطة في  وعلیھ اعتبر نائب المدعیة أن تمسك المدعى علیھا بتفعیل الحق في عدم التنفیذ 

  :ظلّ 
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 ة في عدم التنفیذ.تنوبمنھّا ھي من سبقت أ 
 منت قانونا المبلغ المتخلدّ بذمتھا.أقد  تھنوبمنّ أ 
  ّالمدعى علیھا لم تنفذ منطوق القرار الاستعجالي لمجلس المنافسة. أن 
  افواتیرھأنّ المدعى علیھا لم تقید تنفیذ طلبیات منوبتھ بخلاص. 
 .أنّ المدعى علیھا لم تقدم أي جواب  على طلبیات منوبتھ 
 مكانیة تنفیذ القرار.إعلى المجلس  أنّ المدعى علیھا لم تعرض لا على المنوبة لا 

لى القرار إ عى علیھا الامتثاللى وضوح عدم نیة المدّ إوفي نقطة ثالثة أشار نائب المدعیة 
صل ألى حین البت في إالقاضي بمواصلة العلاقة التجاریة   143029الاستعجالي لمجلس المنافسة عدد 

بواسطة  2014جویلیة  8و 2014جوان  20ار بتاریخ رقالنزاع على اعتبار  أنھّ قد وقع إعلامھا بمنطوق ال
المدعى علیھا لم تستجب  لوصولات طلبیات  نّ أالعدل التنفیذ الاستاذ محمد الحسن الكوكي.وأكد على 

المحرّر من قبل عدل التنفیذ الاستاذ محمد الحسن الكوكي  38863محضر عدد الكانت قد تسلمتھا بمقتضى 
ولكن  2014جویلیة  15بتاریخ  39154بمقتضى محضر التنبیھ عدد  من جدید وھو ما استدعى التنبیھ عیھا

  دون جدوى.
المدعى علیھا عن تنفیذ القرار الاستعجالي سالف الذكر بدون أي   امتناع  واعتبر نائب المدعیة أنّ 

لاص مستحقات منوبتھ المتخلدة بذمتھا ومواصلتھا تزوید موزعھا خوتعنتھا في  او قانوني  سبب واقعي
مرّة  لأولبھا وھو ما حصل فعلا حیث سجلت  والإضرارخراج منوبتھ من السوق إلى إھدف إنما تالجدید 
معاملاتھا كنتیجة للقطع دینار والذي اقترن بتراجع  شدید لرقم  491749.506ـخسارة  قدرت ب 2014سنة  

  التعسفي والوحشي للعلاقة التعاقدیة.
ریة  كما امام  المحكمة الادأأنھّ قد تم رفض الطعن في القرار الاستعجالي  كما ذكر نائب المدعیة 

ما یجعل القرار  2014سبتمبر  16بتاریخ  427419ریة عدد اول للمحكمة الادیبرزه قرار الرئیس الأ
  قانونیا مستوجبا تنفیذه.الاستعجالي نافذا 

ونظرا لامتناع المدعى علیھا   والأسعار ن قانون المنافسةم 34واستنادا للفقرة الثانیة من الفصل 
لجدیة الخطر قدي المراقبة الاقتصادیة  ونظرا الاستعجالي كما وقعت معاینتھ من قبل متف ر ارتنفیذ القعن 

 رارذن بتنفیذ القالإالقضاء بطلب نائب المدعیة  %60ـة مع انخفاض رقم معاملاتھا بخاصّ  المحدق بالمدعیةّ
ة التأكد وتسلیط عقوبة مالیة على المدعى علیھا وحفظ الحق فیما زاد عن الاستعجالي على المسودة لشدّ 

  ذلك.
تاریخ وبعد الإطلاع على  ردّ نائب المدعى علیھا على عریضة الدعوى  المرسم بكتابة المجلس ب

  والداعي إلى رفض الدعوى لانعدام أسسھا الواقعیة والقانونیة.  2015ماي  15

قد  2014جوان  19الصادر بتاریخ  140329وبینّ نائب المدعى علیھا أنّ القرار الاستعجالي  عدد 
التي لا تعترف بأنھّا قد قطعتھا بل أنھّا   المدعى علیھاصدر بمواصلة العلاقة التجاریة  بین المدعیة و

وعلى إثر ما تمت ملاحظتھ من  جملة الإخلالات التي أضرّت  بمكانتھا بالسوق قامت بإعادة ھیكلة عملیة 
التوزیع بالبلاد التونسیة تقضي بالتعامل مع موزع مركزي یكون حلقة وصل بینھا وبین بقیة الموزعین  

  ضائع على أن یتم توجیھ الطلبات لھ مباشرة.والذي یقوم بتجمیع جمیع الب

وبصرف النظر عن مآل القضیة الأصلیة المنشورة أمام المجلس وأضاف نائب المدعى علیھا أنھّا 
أورو بعنوان  648160.5بمطالبة المدعیة بخلاص مبلغ مالي قدره  2014جویلیة  2فقد قامت بتاریخ 

 10087في خلاصھا مثلما یثبتھ محضر الانذار بالدفع عدد متخلدات ثمن بضائع كانت قد استوردتھا ونكلت 
الموجھ  4341الموجھ بواسطة عدل التنفیذ الأستاذ محمد أنور الفجاري ومحضر الإنذار بالدفع عدد 

  بواسطة الاستاذ العدل المنفذ عاطف بالحاج عمر.
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ار بالدفع سالف قد استغربت  من رد المدعیة على محضر الانذ ھاوبینّ نائب المدعى علیھا أنّ 
 39066تحت الرقم  2014جویلیة  8الذكر  المبلغ من قبل الاستاذ العدل المنفذ محمد حسن الكوكي بتاریخ 

  والذي  أفادت من خلالھ أنھّا لا تعترف بالفواتیر المطلوبة وبالتالي بالدین المطالبة بسداده.

لمدعیة  لھا بمواصلة التعامل وأفاد نائب المدعى علیھا أن ّ ھذه الأخیرة  تستغرب مطالبة ا
بواسطة عدل   2014جوان  26التجاري معھا خاصة  من خلال عرض وصولات طلب موجھة بتاریخ 

التنفیذ محمد حسن الكوكي  في حین أنھّا تنكرت لمدیونیتھا  و امتنعت عن دفع المتخلدات بذمتھا.وعلیھ 
ي الالتزام المتبادل الرابط بینھا وبین المدعّیة وأن اعتبر أنّ منوبتھ لھا الحق بتفعیل الدفع بعدم التنفیذ ف

تمتنع عن تزویدھا بأي سلع إلا بعد الخلاص في الوقت الذي تتعلل بالقرار الاستعجالي لمجلس المنافسة 
القاضي بمواصلة العلاقة التجاریة  كما لو كان ھذا القرار یجعل من منوبتھ مجبرة على تزویدھا بالسلع 

  دون  دفع ثمنھا.

ن نائب المدعى علیھا أنّ المدعیة و على أثر تفطنھا للخطأ القانوني سابق البیان قد قامت وبیّ 
وطلبت تأمین المال بشرط اجراءات مقاصة مثلما  المدعى علیھابالتراجع عن موقفھا واعترفت بمدیونیتھا 

لابتدائیة بتونس الصادر عن المحكمة ا 33189ضمنتھ صلب مطلب الإذن  على العریضة في التأمین عدد 
الذي جاء بھ صراحة أنّ المدعیة مدینة لمنوبتھ والقاضي بتأمیل المال فقط مثلما  2014جویلیة  24بتاریخ 

بلغت بھ. بواسطة محضر إعلام بتأمین مال بمقتضى إذن على عریضة المجرى بواسطة عدل التنفیذ 
  .9475محمد حسن الكوكي تحت عدد 

إذنا على عریضة   2014سبتمبر  10قد استصدرت  بتاریخ  ھاعلیھا أنّ كما أضاف نائب المدعى 
عن المحكمة الابتدائیة بتونس یقضي  بالإذن لھا بسحب المال المؤمن غیر انھّ وبعد تقدیم  34702عدد 

على الرغم من أنّ الإذن لم یشترط  الإذن للتنفیذ تفاجئت بعدم قابلیتھ للتنفیذ بتعلةّ وجود سعي للمقاصصة
أي مقاصصة لا عند التأمین ولا عند السحب. وأمام ھذه الوضعیة  قامت منوبتھ برفع قضیة استعجالیھ 

 2014 /44868للمطالبة بسحب الأموال المتخلدة في ذمة المدعیة والذي تمّ رفضھ بالحكم الاستعجالي عدد 
یید المدعیة لسحب المال بإجراء مقاصة وھو ما تمّ القضاء بھ على اعتبار تق 2014دیسمبر  4 بتاریخ   

  .2015أفریل  20كذلك استئنافیا بتاریخ  

المدعى و شدد نائب المدعى علیھا أنّ  المدعیة لا ترغب حقیقة في مواصلة  العلاقة التجاریة مع 
بذمتھا منذ ثمانیة اشھر بل فقط في ممارسة ضغوطات علیھا لا سیما من خلال تأمین المال المتخلد علیھا 

وتقیید سحبھ بالمقاصصة كما أنھّا أمنت المال بالعملة التونسیة في حین أنّ دین منوبتھ بالعملة الأجنبیة  
والذي یتطلب الاستفادة منھ إجراءات طویلة  لتحویل المال من طرف البنك المركزي خاصّة وأنھّا لا تملك 

فقد أضاف أنّ سوء نیة المدعیة یتجلى من خلال تلاعبھا فرعا بالبلاد التونسیة. علاوة على ذلك 
القانونیة من خلال اعتمادھا على تقریر اختبار مأذون بھ بموجب الإذن على عریضة عدد  بالإجراءات

الصادر عن المحكمة الابتدائیة بتونس والذي تمّ الرجوع فیھ نھائیا بمقتضى الحكم  الاستئنافي  23911
ما جعل الاختبار المذكور فاقدا لكلّ أثر قانوني وادعاءات المدعیة فاقدة  2015ي فیفر 27الصادر بتاریخ 

لأي سند یؤیدھا التي تواصل الاستناد علیھ لاستصدار  أذون  في ضرب عقل تحفظیة وتوقیفیة وتقدیم 
  الاختبار أمام مجلس المنافسة .

ر طبیعة العلاقة التي كما استغرب نائب المدعى علیھا التناقض في موقف المدعیة في تقدی
تربطھما  فھي من ناحیة تعتبر أنھّا كانت في علاقة توزیع حصري وأنھّا تعرضت  لقطع تعسفي للعلاقة 

 33819التجاریة ما الحق بھا ضررا ثابتا ومستقرا وقابلا لتقدیر طالبت بجبره بقضیة منشورة تحت العدد 
لم یثبت قط أنھّا قطعت بل   المدعى علیھاجاریة مع ومن ناحیة أخرى تقوم برفع قضیة لإرجاع العلاقة الت
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بمواصلة تزویدھا دون خلاص المتخلد بذمتھا وإصرارھا على فرض  المدعى علیھاأنھّا تطلب إلزام  
  شروط بیع جدیدة تحت غطاء القرار الاستعجالي لمجلس المنافسة.

صل العلاقة من عدمھ لا یمكن واعتبر نائب المدعى علیھا أنّ ھذا التضارب بین سند القیام في توا
أن ینظر الیھ إلا كاضطراب في سند الدعوى  و طلب غریب یخلط بین سلطة قضائیة إداریة متمثلة في 

  مجلس المنافسة وسلطة القضاء العدلي. كما أنّ  منوبتھ قد فعلت حقھا في الدفع بعدم التنفیذ.

ة العلاقة التجاریة أصبحت موضوع واعتبر نائب المدعى علیھا أنّ أحقیة طلب الالزام بمواصل
نزاع في الأصل وتحدید لمسؤولیات في خرق الالتزام التعاقدي وأحقیة في استعمال حق الدفع بعدم التنفیذ 
وسند للمطالبة في دعوى التعویض وكلھا مسائل أصلیة تخرج عن نظر اختصاص مجلس المنافسة 

  ة .وترجع إلى تعھد القاضي المختص في المادةّ  التجاری

  وبعد الاطّلاع على ما یفید توجیھ تقریر ختم الأبحاث إلى طرفي النزّاع وإلى مندوب الحكومة.

وبعد الإطلاع على تقریر الممثل القانوني للمدعیة في الرّد على تقریر ختم الأبحاث المرسم بكتابة 
حیث إعتبر أنّ المعاینة القانونیة لعدم تنفیذ القرار الاستعجالي ثابتة  إذ أنّ   2015كتوبر أ 9المجلس بتاریخ 

 ومعاینة عدم التنفیذ وبناءا علیھ فقد تمّ المجلس قد  عھد للإدارة الجھویة للتجارة بسوسة بسماع الأطراف 
للشؤون الاقتصادیة  حاملین لمأموریات عمل  اكما تحول متفقداستدعاء وسماع الممثل القانوني للمدعیة 

إلى مخازن منوبتھ بجھة سوسة وحررا محاضر قانونیة في عدم التنفیذ مطالبا في الآن ذاتھ بالاتصال  
ة  والإدارة الجھویة للمنافسة والأسعار بتونس للحصول على محاضر بالإدارة  الجھویة للتجارة بسوس

  السماع والمعاینات المتعلقة  والمثبتة لعدم التنفیذ والوقوف على المعاینة القانونیة لعدم التنفیذ وفقا للقانون.
محاضر   اعتبر  نائب المدعیةّ أنّ ھذه الأخیرة قد قدمت ما یكفي  من الأدلة الكافیة  المتمثلةّ في و

عدل منفذ لا یمكن الطعن فیھ إلا بالزور لإثبات امتناع المدعى علیھا على  عدم تنفیذ  القرار الاستعجالي 
وذلك لإبراز مخالفة عدم التنفیذ احترام ا للمبدأ العام في  2014جوان  19الصادر بتاریخ   143029عدد 

مجلة الالتزامات والعقود  الذي نصّ على أنھّ من  421مجال اثبات تعمیر الذمة وبراءتھا كما جاء بالفصل 
  "إذا اثبت المدعي وجود الالتزام  كانت البینة  على من یدعي انقضاءه أو لزومھ لھ".

لفت الممثل القانوني للمدعیة  نظر المجلس إلى أنّ المدعى علیھا قد أقرّت حكمیا أمام المجلس   و
حقھا في عدم التنفیذ متناسیة أنھا قد فقدت ھذا الحق طالما باختیارھا التنفیذ موعزة ذلك لزعمھا تفعیلھا 

  ثبت:
  تجاه منوبتھ. 2013ارتكابھا لجریمة رفض البیع منذ شھر سبتمبر 
  أورو وحیث ثبت تأمین ھا بصورة  13426دولارا امریكیا و 347800.1أنھّا مدینة لمنوبتھ بمبلغ

الصادر عن  33189لى العریضة  عدد قانونیة لدیھا تجاه المدعى علیھا كما یبیّنھ الإذن ع
ومحضر   R 006684ووصل التأمین عدد  2014جویلیة  24المحكمة الإبتدائیة بتونس بتاریخ 

 .2014اوت  7الاعلام بالإذن على العریضة بتاریخ 
وعلیھ  التمس نائب المدعیة من المجلس معاینة الاقرار الحكمي بارتكاب  المدعى علیھا  لمخالفة 

  التنفیذ  على اعتبار أن الإقرار ھو سید الأدلة  والإذن بتتبعھا على أساس ذلك.عدم 
وعلیھ طلب الممثل القانوني للمدعیة من المجلس الحكم بصورة أصلیة  معاینة الإقرار الحكمي 
للمدعى  علیھا  بارتكابھا بصورة اختیاریة مخالفة عدم تنفیذ القرار الاستعجالي  موضوع  قضیة  الحال 

من رقم معاملاتھا وبصورة احتیاطیة  الإذن  بالاتصال ب بالإدارة   %5تسلیط خطیة مالیة تساوي و
الجھویة للتجارة بسوسة  والإدارة الجھویة للمنافسة والأسعار بتونس  للوقوف على المعاینة القانونیة لعدم 

  التنفیذ وفقا للقانون.
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الرّد على تقریر ختم الأبحاث المرسم  علیھا فيوبعد الإطلاع على تقریر الممثل القانوني للمدعى 
طلب القضاء برفض المطلب لانعدام اساسھ القانوني  والمتضمن  2015توبر أك 20بكتابة المجلس بتاریخ 

فیذ ضرورة  أنّ محضر والواقعي  متمسكا بذلك بما جاء بتقریر ختم الأبحاث  من انعدام  محضر عدم التن
ة على ذلك اعتبر نائب المدعى علیھا وعدل التنفیذ محمد الحسن الكوكي ھو حجة من صنع المدعیة . علا

 عدم خلاصنظرا للحقھا القانوني  في الحقیقة تفعیلا أنّ رفض  ھذه الأخیرة تنفیذ القرار الاستعجالي ھو
البیع قبل خلاص مستحقاتھا عملا  بإعادةسبق أن وردتھا منھا حیث لا یحق لھا المطالبة  بضائع المدعیة ل

  من مجلة الالتزامات والعقود. 247و 246بمقتضیات الفصلین 

إعادة تنظیم والمتعلقّ ب 2015 سبتمبر 15المؤرّخ في  2015لسنة  36وبعد الاطّلاع على القانون عدد 
  .المنافسة والأسعار 

لاع على بقیةّ الأوراق المظروفة بالملفّ وعلى ما یفید استدعاء الطّرفین بالطّریقة وبعد الاطّ 
ملخّصا لتقریر  الحبیب الصید، وبھا تلا المقرّر السیدّ 2015 نوفمبر 5القانونیةّ لجلسة المرافعة المعینّة لیوم 

سمیتك للتوزیع" وطلب المدعیة شركة "إنتركو نیابة عن  لطفي الآجري  ختم الأبحاث، وحضرت الأستاذ
  المرفوعة من قبل وزیر التجارة والمتعلقة بنفس الموضوع . 154004ضمّ ھذه القضیة إلى القضیة عدد 

بروكتار وقامبال انترناسیونال اوبیرینشز وحضر الأستاذ سرحان خلیف عن المدعى علیھا شركة 
والحكم  154004المجلس والحاملة للعدد  ، ورافع طالبا عدم ضمّ القضیة الراھنة إلى تلك المنشورة أمامس.أ

  .برفض الدعوى أصلا

  وحضر مندوب الحكومة السیدّة ھیام بالي وتلت ملحوظاتھا الكتابیةّ المظروفة نسخة منھا بالملفّ.

  .2015 نوفمبر 26حجز القضیةّ للمفاوضة والتصّریح بالحكم بجلسة یوم  وإثر ذلك قرّر المجلس 

  
  

  وبھا وبعد المفاوضة القانونیةّ صرّح بما یلي:
  

  

 من جھة الشكل  
قدمّت الدعّوى في آجالھا القانونیةّ ممّن لھ الصّفة والمصلحة واستوفت جمیع مقوّماتھا حیث 

  عینّ قبولھا شكلا. یتالشكلیةّ الأساسیةّ، لذا 

 من جھة الأصل 
  :عن الممارسات المثارة  - أ

من المجلس بعریضة  دعوى في عدم تنفیذ "ID"ائب شركة أنتركوسمیتیك للتوزیعن تقدمحیث 
 19الصادر بتاریخ  143029عدد شركة بروكتار وقامبال انترناسیونال اوبیرینشز س.أ للقرار الاستعجالي  

والقاضي بإلزام المدعى علیھا   141362إلى حین البت في القضیة الأصلیة المرسمة تحت عدد  2014جوان 
وقد استند في ذلك إلى ما اقتضتھ أحكام مطلب فیما زاد عن  ذلك بمواصلة علاقتھا التجاریة ورفض ال

من قانون المنافسة والأسعار من أنھّ :"ویعاقب بنفس الخطیةّ المنصوص  34الفقرة الأخیرة من الفصل 
من ھذا الفصل كلّ شخص لا یمتثل لتنفیذ الإجراءات التحفظّیةّ                     2و 1علیھا بالفقرتین 

  (جدید) من ھذا القانون". 20(جدید) و 11والأوامر المنصوص علیھا بالفصلین 
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القرار   ضدّ  2014جوان  23المقدم أمام المحكمة الاداریة بتاریخ  فالاستئناأنّ  حیث یلاحظو
ول رفضھ  بقرار الرئیس الأقد تمّ  الدعوى الراھنة في عدم التنفیذموضوع     143029 الاستعجالي عدد

أي قبل رفع الدعّوى في عدم التقیدّ بتنفیذ قرار  2014سبتمبر  16بتاریخ  427419ریة عدد ادللمحكمة الإ
  .2015 مارس  25بتاریخ  144003التّي رسّمت بكتابة مجلس المنافسة تحت عدد واستعجالي 

 16المؤرخ في  2015لسنة  36الرابع والأربعین من القانون عدد  الفصل إلى  عورجبالوحیث  
یتولى الوزیر المكلف  نصّ على أن "یتبینّ أنھّ یالمتعلقّ بإعادة تنظیم المنافسة والأسعار   2015سبتمبر 

اتخاذ الإجراءات الضروریة لمتابعة تنفیذ القرارات الصادرة  ة،بالتجارة وبالتعاون مع الجھات المختصّ 
عن مجلس المنافسة ضد المخالفین والمتعلقة بالأوامر الموجھة لھم لإنھاء الممارسات المخلة بالمنافسة أو 

  .الغلق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة ولدفع الخطایا المستوجبة

جارة من نسخة تنفیذیة من القرارات الصادرة عن مجلس تمكین الوزیر المكلف بالت ویتم 
  ".المنافسة

وحیث تأسیسا على ما جاء بالفصل المذكور  فإن تنفیذ قرارات المجلس في المادة الإستعجالیة  
مكنھ القانون من  إذالمكتسبة لصفة النفاذ العاجل تكون من المھام الموكلة قانونا للوزیر المكلفّ بالتجارة  

  سائل اللازمة لتنفیذ قرارات المجلس ومن بینھا الضابطة العدلیة.جمیع الو

 143029تنفیذ القرار الاستعجالي عدد وحیث أنّ النظر في المطلب الراھن الرامي إلى طلب 
ربعین الرابع والأ شى مع أحكام الفصل الا یتم  2015مارس   25الصادر عن مجلس المنافسة بتاریخ 

 ھتتنفیذ ومتابعة تنفیذ الأحكام لیس من صلب  المھام الموكلة إلیھ قانونا ذلك أنّ مھمّ المذكور سلفا إذ أنّ 
تقتصر على إكساب القرار الصبغة التنفیذیة وتمكین الوزیر المكلف بالتجارة بنسخة منھا لتنفیذھا بالوسائل 

التنفیذیة وأرسلھ للوزیر سبق أن أكسبھ الصفة  ما یحول دون إمكانیة النظر فیھ مجددا بعد أن المتاحة لھ، 
  المكلف بالتجارة .

  .حریا بالرفضطلب الماثل موحیث والحال على ما ذكر یكون ال

   

  
  و لھذه الأسباب

  قرّر المجلس رفض المطلب.  
  

وصدر ھذا القرار عن الدّائرة القضائیةّ الأولى لمجلس المنافسة برئاسة 
 السیدّ الحبیب جاء با وعضویةّ السادّة لطفي الشّعلالي وعماد الدّرویش

  .وفوزي بن عثمان وشكري المامغلي
  

بحضور كاتبة الجلسة السیدّة یمینة  2015ر نوفمب 26وتلي علنا بجلسة یوم 
  الزیتوني.
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  كاتبة الجلسة
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 یمینة الزیتوني
 

  


